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 أحكام الشاھد في الجریمة الإلكترونیة
 

 ملخص 

تعتبر الشھادة من دعائم الإثبات الجنائي ،فالشاھد أضحى عضو فعال في مواجھة الجرائم ، ویلعب دورا مھمـا فـي    
مساعدة الأجھزة القضائیة في الوصول للحقیقة ،و تعاظم ھذا الدور في مجال إثبات الجرائم الإلكترونیـة ذات الطبیعـة 
الحاصة والمعقدة ،والتي ترتكب في بیئة افتراضیة غیر ملموسة وبالتالي فإن شھودھا غالبا ما یكونون من الأشـخاص 
المحیطین  بھذه البیئة ،أي الشخاص الذین لدیھم درایة وخبرة في مجـال الأنظمـة المعلوماتیـة ،ممـا أدى إلـى اخـتلاف 

 . الشھادة  في الجرائم الإلكترونیة عن الشھادة العادیة
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Abstract  
 
Testimony is considered one of the pillars criminal evidence ,as the witnesshas become 
an effective member  in the face of crime ,and plays  an important role in helping the 
judicial authorities in reaching the truth .Moreover ,this role has intensified in the 
areaof proving electronic crimes of a particular and complex nature ,wich are 
committed  in a virtual  immaterial environment  ,and therefore  its witnesses are often  
from the people surrounding this environment. 
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I -  مقدمة 
المذھل      التقدم  ھذا  أن  ھذا  ،إلا  الحیاة  مجالات  في جمیع  الرقي  و  النھضة  للبشریة  والعلمي  التكنولوجي  التطور  قدم 

بالجریمة  عرفت  الجرائم  من  جدیدة  أنماط  بظھور  الإجرامي  البشري  والعقل  الفكر  تطور  أخرى  جھة  من  واكبھ 
الإلكترونیة ، ذات طبیعة خاصة ومتمیزة ومعقدة من حیث ذاتیة أركانھا و حداثة أسالیب ارتكابھا ،و البیئة التي ترتكب 
إلا  قراءتھا  یمكن  لا  مادیة  غیر  منطقیة  كیانات  و  إلكترونیا  معالجة  ببیانات  تعلقھا  وكذا  الافتراضي  العالم  وھو  فیھا 
والضبط  كالتفتیش  بالإثبات  المتعلقة  خاصة  القانونیة  المشكلات  من  العدید  تثیر  جعلھا  مما  الالي،  الحاسب  بواسطة 

 والمعاینة والشھادة. 
وتعتبر الشھادة من أدلة الإثبات الجنائي ذات الأھمیة البالغة وغالبا ما تقوم بدور الدلیل في الدعوى بمفردھا ودون أن    

یؤازرھا دلیل آخر ،ولا تقل أھمیة في الجرائم الإلكترونیة عن باقي الإجراءات في الحصول على الدلیل الإلكتروني ، 
الرقمیة  بالبیئة  المحیطیین  الأشخاص  من  یكون  الذي  بشھادتھ  یدلي  الذي  الشخص  في صفة  یكمن  الاختلاف  أن  غیر 
،ومتخصصین في مجال الحوسبة و الاتصال ویصطلح علیھ الشاھد المعلوماتي تمییزا لھ عن الشاھد التقلیدي ، و یحتل 
الشاھد المعلوماتي مكانة ھامة في إثبات الجرائم الإلكترونیة نظرا للدور الكبیر و الھام نتیجة لما یدلي بھ من معلومات  
ھذه  لكشف  والتحقیق  البحث  مجریات  سیر  في  كبیر  بشكل  تساھم  التي   ،و  المعلوماتیة  المنظومة  إلى  للدخول  ھامة 
موضوع   یثیر  و   ، التقلیدیة  الجریمة  في  عنھا  تختلف   الإلكترونیة  الجریمة  في  الشھادة  نجد  ،لھذا  ومرتكبیھا  الجرائم 
الدراسة إشكالیة أساسیة تتمحور حول التساؤل التالي :  من ھم الشھود في الجریمة الإلكترونیة ؟وما التزاماتھم ،وما 

 مدى إلزامھم بالإدلاء بكل ما یملكونھ من معلومات ؟  وھذا ما سنحاول الإجابة علیھ وفق الخطة التالیة : 
 المطلب الأول : المقصود بالشاھد المعلوماتي . 
 المطلب الثاني : التزامات الشاھد المعلوماتي . 

 
 المطلب الأول  : المقصود بالشاھد المعلوماتي  

من  كوسیلة  ،فالشھادة  التقلیدیة  الجریمة  في  الشھادة  عن  ماھیتھا  من حیث  الإلكترونیة  الجریمة  في  الشھادة  تختلف  لا 
وسائل الإثبات ھي المعلومات التي یدلي بھا الشاھد أمام سلطات التحقیق ،وھي الطریق العادي للإثبات الجزائي ،وحتى 
یتسنى لنا التعریف بالشاھد المعلوماتي لا بد أولا من التطرق إلى تعریف الشھادة في الجریمة الإلكترونیة ،ثم إعطاء 

 تعریف للشاھد المعلوماتي في (الفرع الأول) ثم نتناول فئات الشاھد المعلوماتي في (الفرع الثاني). 
 الفرع الأول  : تعریف الشھادة والشاھد المعلوماتي 

 یتضمن ھذا الفرع التعریف لكل من الشھادة (أولا ) والشاھد المعلوماتي (ثانیا)  
 أولا : تعریف الشھادة  

أمام سلطة  الخصوم  بھا غیر  یدلي  التي  بأنھا " الأقوال  للشھادة حیث عرفت  الفقھ  التي رصدھا  التعریفات  تعددت  لقد 
أو  المتھم  إلى  ارتكابھا واسنادھا  الجریمة و ظروف  بثبوت  تتعلق  كانت  القضاء بشأن جریمة وقعت سواء  أو  التحقیق 

أو ھي" إثبات واقعة معینة من خلال ما یقولھ أحد الأشخاص ، عما شاھده أو سمعھ أو أدركھ بحاسة   )1(براءتھ منھا "
 )  2(من حواسھ عن الواقعة بطریق مباشر "

أدركھ بحواسھ عن ھذه   أو  أو سمعھ  الأشخاص عما شاھده  یقولھ أحد  ما  معینة من خلال  بأنھا "واقعة  أیضا  وتعرف 
 )3(الواقعة بطریقة مباشرة ."

حاضرا  الشاھد  یكون  لا  ،حیث  الإلكترونیة  بالشھادة  یسمى  الشھادة  من  نوع  ظھر  الإلكترونیة  الجریمة  مجال  في  أما 
، ولم یتضمن  )4(لجلسة التحقیق (الابتدائي أو النھائي )بذاتھ المادیة اي جسدیا ،وإنما تتم عبر وسائل إلكترونیة أو رقمیة

یمكن  التقلیدیة  الشھادة  تعریف  في  الفقھیة  للاجتھادات  إعمالا  أنھ  ،غیر  الإلكترونیة  الشھادة  بتعریف  قائم  تشریع  أي 
العموم بحواسھ  أو سمعھ أو أدركھ على وجھ  أنھا "تقریر الشخص لما یكون قد رآه  الشھادة الإلكترونیة على  تعریف 

 ) 5(على أن یتم ھذا التقریر عبر الوسائط الإلكترونیة ."
القانون رقم   النوع من الشھادة  بموجب  الجزائري ھذا  المتعلق  )6(  01/02/2015المؤرخ في  03-15لقد نظم المشرع 

المحادثة  استعمال  ،خاصة  العدالة  قطاع  في  التكنولوجیة  الطرق  استعمال  إمكانیة  استحداث  یتم  ،أین  العدالة  بعصرنة 
المرئیة عن بعد ،وأثناء الإجراءات القضائیة ، و التي یلجأ إلیھ أساسا في حالات بعد المسافة أو إذا تطلب حسن سیر  

 العدالة . 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في الفصل السادس منھ 02-15كما أجاز المشرع استخدامھا بموجب الأمر  

لجھة الحكم سماع   27مكرر65،حیث تجیز المادة  )7(الذي جاءت تحت عنوان "في حمایة الشھود والخبراء و الضحایا"  
الشاھد مخفي الھویة عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد  و یتمثل ھذا الإجراء بحمایة الشھود الذین بسبب الخوف من 
المشرع  أكمل وجھ ،فجاء  بشھادتھم على  الإدلاء  الأحیان عن  یحجمون في بعض  بدویھم  أو  الأذى بشخصیتھم  إلحاق 
الجزائیة أو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائیة ،وتتم ھذه   المتابعة  لفرض ضمانات لحمایتھم قبل مباشرة 
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الحمایة إما بطلب الشخص المعني أو بطلب من ضابط الشرطة القضائیة ویتم ھذا من قبل السلطة القضائیة  المختصة 
في جرائم  )8(،والھدف منھا الحفاظ على الشاھد و عائلتھ    02-15من القانون  21مكرر  65وھذا وفق ما جاءت بھ المادة  

المادة   بموجب  المنظمة   19مكرر  65حددت  الجریمة  منھا   الخاصة  الجرائم  ھي  و  الجزائیة  الإجراءات  قانون  من 
من   الشھود  فیھا شھادة  تعتبر  والتي  الإلكترونیة  الجرائم  بینھا  ومن  الجرائم  باقي  منھا  استثنى  ،و  الفساد  أو  والإرھاب 

 أبرز طرق الإثبات الأكثر فعالیة في القضاء بالبراءة أو الإدانة .
 ثانیا : تعریف الشاھد المعلوماتي  

اشتقت كلمة الشاھد من المشاھدة أي المعاینة ،حیث أن السبب المطلوب للإدلاء ھو المعاینة (المشاھدة) وقد تم إعراب 
 ) 9(كلمة الشاھد في قواعد اللغة العربیة بأنھا اسم فاعل للفعل (شھد) أي( أخبر)،( بین )،(عین).

إلیھا عن  یملك معلومات توصل   ، الجنائیة  الخصومة  لیس من أطراف  أنھ "شخص  الشاھد  بصفة عامة على  یعرف 
طریق حواسھ الشخصیة ،یمكن من خلالھا الوصول إلى حقیقة معینة لھا علاقة بالجریمة أو بشخص الجاني ، من حیث 
یرتبط بالدعوى  المتھم " فھو شخص لا  للفاعل ، ومعرفة ظروف  المرتكبة و جسامة الجریمة ونسبتھا  تحدید الأفعال 
العمومیة أحیانا ، إلا أنھ یساعد القضاء في الوصول إلى الحقیقة ، إذ یعد ذلك واجبا دینیا وأخلاقیا على الفرد قبل أن 

 ) 10(یكون التزاما قانونیا
أو  المحقق  أمام  الإدلاء  التمییز على  و  الإدراك  قدرة  فیھ  توافرت  القانونیة و  الیمین  ایضا "كل شخص حلف  ویعرف 

 )11(مجلس القضاء ،بما شھده من عمل الغیر أو سمعھ أو أدركھ بإحدى حواسھ بغیة إثبات الجریمة أو نفیھا عن المتھم ."
،حسب  بالشم  أو  الذوق  أو  اللمس  أو  السمع  أو  بالبصر  الإجرامیة  الواقعة  عاین  "إنسان  بأنھ  الآخر  البعض  ویعرفھ 
الأحوال و حسب نوعیة الواقعة ،ویقع على عاتقھ تجاه العدالة التزام الكلام للبوح بما تلقاه عن الواقعة من الانطباعات 

".)12 ( 
وعلیھ یمكن القول أن الشاھد ھو شخص لعبت الصدفة دورا كبیرا في تحدید مركزه في الدعوى الجنائیة ،بحیث جعلتھ  
أھمیتھ في كشف  یبرز  ما  المختلفة من شم وسمع وبصر ،ھذا  فیھا حواسھ  مادیة مجرمة ،مستعملا  وقائع  شاھدا على 

 ) 13(الحقائق والقبض على الجناة من خلال ما یقدمھ من معلومات مفیدة للقضیة 
علوم  و  تقنیة  في  المتخصص  و  الخبرة  صاحب  الفني  الشخص  فھو  الإلكترونیة  الجرائم  في  الشاھد  یخص  فیما  أما 
الحاسب الآلي ،و الذي تكون لدیھ معلومات جوھریة لازمة للدخول إلى نظام المعالجة الالیة للبیانات متى كانت مصلحة  
التحقیق تتطلب التنقیب عن المعلومات داخلھ ،ولذلك یطلق على الشخص اسم الشاھد المعلوماتي تمییزا لھ عن الشاھد 

وعلیھ یتمیز الشاھد المعلوماتي عن الشاھد التقلیدي بكونھ لا یكتفي فقط بسرد ما شاھده أو سمعھ أو رآه   )14(التقلیدي  
 فقط ،وإنما یتطلب أن یتمتع بقدر من الخبرة في الأنظمة المعلوماتیة وشبكات الاتصال . 

وقد یحدث أن تتداخل صفة الشاھد مع صفة الخبیر في مجال النظم المعلوماتیة ،ویمكن أن نتصور ذلك في تلك الحالة 
التي یكون فیھا شخص الشاھد یملك ایضا وبحكم وظیفتھ في میدان من میادین المعالجة الالیة للبیانات معرفة وقدرات 
الحالة لن یكتف بما سمعھ أو رآه ،بل إن شھادتھ ستتضمن تصریحات  المعلوماتیة ، ففي ھذه  النظم  للتحكم في  تؤھلھ 

 یظھر من خلالھا معرفتھ بالنظم المعلوماتیة.
لكن یمكن أن نفرق بین الشاھد المعلوماتي والخبیر حیث أن ھذا الأخیر یقوم بتقدیم تقاریر وآراء و نتائج توصل إلیھا 
علیھا  تحصل  معلومات  للقاضي  فبقدم  المعلوماتي  الشاھد  ،أما  دقیقة  فنیة  وأصول  علمیة  معاییر  تطبیق  خلال  من 

 بالملاحظة الحسیة.  
   الفرع الثاني : الفئات التي تأخذ حكم الشاھد المعلوماتي

من المظاھر التي میزت الجریمة الإلكترونیة ،عن باقي الجرائم الأخرى ،ظھور فئات  تتمیز بالتخصص والتحكم بنظم 
المعلوماتیة ، وامتلاك المعرفة في مجال الحاسب الآلي وشبكات الأنترنت ، والتي تكون مؤھلة للإدلاء بشھادتھم في ھذا 
تشمل   ،وھي  الإلكترونیة  الجرائم  بخصوص  یعرفونھ  ما  لإبداء  التحقیق  سلطات  تستدعیھم  والتي   ، الجرائم  من  النوع 

 فئتین ھما : 
   أشخاص لھم صلة بالمنظومة المعلوماتیة أولا :

 وتتمثل ھذه الفئات في : 
 القائم على تشغیل الحاسب الآلي   -1

المتصلة بھ، و یجب أن تكون لدیھ خبرة كبیرة في تشغیل  المعدات  وھو المسؤول عن تشغیل جھاز الحاسب الآلي و 
 ) 15(الجھاز واستخدام لوحة المفاتیح في إدخال البیانات نكم یجب أن تكون لدیھ معلومات عن قواعد كتابة البرامج.

 خبراء البرمجة  -2
 وھم الأشخاص المتخصصون في كتابة البرمجة البرامج ویمكن تقسیمھم إلى فئتین: 

 الفئة الأولى وھم مخططو برامج التطبیقات. -
 الفئة الثانیة ھم مخططو برامج النظم. -

التطبیقات بالحصول على خصائص و مواصفات النظام المطلوب من محلل النظم ثم یقوم   حیث یقوم مخططو برامج 
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و  وتعدیل  باختبار  فیقومون  النظم  برامج  مخططو  ،أما  المواصفات  ھذه  لتحقیق  موثقة  و  دقیقة  برامج  إلى  بتحویلھا 
تصحیح برامج نظام الحاسب الداخلیة أي أنھ یقوم بالوظائف الخاصة بتجھیز الحاسب بالبرامج و الأجزاء الداخلیة التي 

 )  16(تتحكم في وحدات الإدخال و الإخراج ووسائل التخزین بالإضافة إلى إدخال أي تعدیلات أو إضافات لھذه البرامج.
 المحللون   -3

المحلل ھو الشخص الذي یحلل الخطوات و یقوم بتجمیع بیانات نظام معین ،ودراسة ھذه البیانات ثم تحلیل النظام أي 
عن  النظام  داخل  البیانات  بتتبع  یقوم  ،كما  الوحدات  ھذه  من  الوظیفیة  العلاقات  واستنتاج  منفصلة  وحدات  إلى  تقسیمھ 

 ) 17(طریق ما یسمى بمخطط تدفق البیانات واستنتاج الأماكن التي یمكن میكنتھا بواسطة الحاسب.
 مھندسو الصیانة والاتصالات  -4

 وھم المسؤولون عن أعمال الصیانة الخاصة بتقنیات الحاسب الآلي بمكوناتھ و شبكات الاتصال المتعلقة بھ .
 مدیرو النظم   -5

 وھم الذین یوكل لھم أعمال الإدارة في النظم المعلوماتیة . 
 ثانیا : أشخاص لھم صلة  بشبكة الأنترنت   

إضافة للطوائف السابقة الذكر، ھناك أشخاص آخرون یعدون بمثابة شھود في الجریمة الإلكترونیة ،وھذه الفئة لھا دور 
كبیر في ایصال المستخدم إلى شبكة الأنترنت من بینھم مقدمو خدمة الأنترنت بأصنافھم من متعھدي الوصول والإیواء 

 ،بالإضافة إلى مستخدم الأنترنت و مھندسو الصیانة للشبكات ،و التخزین و النشر. 
یمكن لتلك الجھات أن تقدم معلومات تساعد على كشف مرتكب الجریمة ،فإذا علم مدیر الموقع بأن محتوى موضوع 

علیھا القانون ،فإنھ ینبغي علیھ الامتناع عن نشره ،وإخطار السلطات بذلك ،كما یتعین على   النشر یتضمن جریمة یعاقب
وقد )  18(مزودي خدمات الاستضافة إبلاغ السلطات بعناوین ھؤلاء الأشخاص و البرید الإلكتروني و الصفحة الشخصیة.

المادة   بموجب  الالتزام  ھذا  الجزائري  المشرع  القانون  10تناول  من  الأولى   الخاصة   04-09فقرة  بالقواعد  المتعلق 
،بإلزام مقدمي الخدمات بتقدیم المساعدة للسلطات المكلفة )19(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال  

 بالتحریات القضائیة و إمدادھم بكل المعلومات المتعلقة بمحتوى الاتصالات. 
 .  المطلب الثاني : التزامات الشاھد المعلوماتي في الجریمة الإلكترونیة

فیھا الحاسب  المعلوماتیة بما  النظم  بأنھ شخص یمتلك كفاءات في مجال  العادي،  الشاھد  المعلوماتي عن  یتمیز الشاھد 
 الآلي و شبكات الأنترنت ،كما یملك معلومات تخص الولوج لنظم المعالجة الآلیة للبیانات. 

ففي حالة وقوع جریمة إلكترونیة وتم استدعاء الشاھد المعلوماتي من أجل الاستفادة من شھادتھ فعلیھ الاستجابة ،لكن 
یكون ذلك وفق القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة ،لھذا نجد الشاھد ملزم بالإدلاء بما سمعھ 
أو شاھده ،غیر أن الطبیعة الخاصة للجریمة الإلكترونیة كونھا أنھا تتخذ من النظم المعلوماتیة محلا لھا ، تضع الشاھد  

 المعلوماتي أمام التزامات غیر منصوص علیھا في القواعد العامة .
فمن خلال ھذا المطلب نتناول الأساس الفقھي لالتزام الشاھد المعلوماتي في (الفرع الأول ) ومضمون الالتزام بالإعلام 

 في (الفرع الثاني) 
 الفرع الأول :  الأساس الفقھي لالتزام الشاھد المعلوماتي 

الأساس  ثم   ( (أولا  العامة  للقواعد  وفقا  المعلوماتي  الشاھد  التزامات  تناول  من  أولا  لابد  الفقھي  للأساس  التطرق  قبل 
 الفقھي لالتزام الشاھد المعلوماتي (ثانیا) 

 أولا : التزامات الشاھد المعلوماتي وفقا للقواعد العامة  
من قانون إجراءات جزائیة ،  89تناول المشرع الجزائري التزامات الشاھد أثناء الإدلاء بالشھادة من خلال نص المادة   

 وحیث یتحمل الشاھد ثلاث التزامات أساسیة ھي : 
 الالتزام بالحضور  -1

إذا دعي الشاھد للإدلاء بشھادتھ ، ولا یجوز لھ أن یمتنع عن الحضور ،فھو لیس مخیرا ،بل ھو ملزم بالحضور فور 
تكلیفھ ،أي بمجرد أن یدعى للشھادة وجب علیھ الحضور ،سواء أكان أمام قاضي التحقیق أو أمام المحكمة، و ذلك  من 

 ) 20(أجل الاستماع لشھادتھ ،ویجب علیھ البقاء في مكانھ حتى یؤذن لھ بالانصراف.
و یختلف ھذا الالتزام الذي یقع على عاتق الشاھد باختلاف المراحل التي تمر علیھا الدعوى ،كما أن جزاء الإخلال بھذا 

 الالتزام یختلف أیضا باختلاف ھذه المراحل . 
ویكون التزام الشاھد بالمثول أمام الضبطیة القضائیة اختیاري في مرحلة الاستدلالات ، فھو لیس مجبرا على الحضور 
للإدلاء بشھادتھ ،فلا یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یلجا إلى استعمال القوة لإجبار الشاھد على الحضور ،فكل ما 
یستطیع القیام بھ في حالة رفض الشاھد الحضور ،ھو أن یثبت في المحضر و یبلغ السلطات التي تقوم باستدعائھ ،لكن 
الشرطة  للضابط  القانون  خول  حیث  إجباریا  القضائیة  الضبطیة  أمام  الشاھد  ،فمثول  التلبس  حالة  في  الأمر  یختلف 
القضائیة من منع أي شخص مغادرة مكان الجریمة إلى غایة انتھاء التحریات ،أما حضور الشاھد أمام قاضي التحقیق  
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 ) 21(فھو إلزامي ،فیجوز للمحقق استدعاء كل شخص یرى فائدة من سماع شھادتھ.
 حلف الیمین   -2

یستمد من  دلیلا  الثقة كي تكون  ،وذلك كضمانة تضفي علیھا  الشھادة  أداءه  قبل  الیمین  أن یحلف  الشاھد  المشرع  ألزم 
القاضي اقتناعھ ،وتعطي لھا قیمتھا القانونیة من جھة ،ومن جھة أخرى تجلب ھذه الشكلیة انتباه الشاھد إلى خطورة ما  

من   93وقد حدد المشرع الجزائري صیغة الیمین بموجب المادة  )22(سیدلي بھ، حیث تجعلھ حریصا على قول الحق ،
، والملاحظ أن الالتزام بأداء الیمین من النظام العام ،فلا یمكن للشاھد الامتناع عن أدائھا  )23(قانون الإجراءات الجزائیة 

 وإلا فإنھ یعامل معاملة الممتنع عن الإدلاء بالشھادة ،كما لا یمكن للشاھد أن یطلب من القاضي إعفاءه من أداء الیمین . 
 الالتزام بالإدلاء بالشھادة   -3

تعد من أھم الالتزامات المفروضة  على الشاھد ،فھو جوھر مھمتھ ،وینطوي ھذا الالتزام في حقیقة الأمر على واجبین 
 اثنین یتحملھما الشاھد ھما: 

الواجب الأول : الالتزام بالتكلم ، فالشاھد على عكس ما ھو علیھ المتھم ،لا یمكنھ أن یصمت ،فیجب علیھ أن یدلي    -أ
بشھادتھ ،إلا إذا كان الشخص المراد الاستماع إلى شھادتھ ملتزم قانونا بالسر المھني  كالأطباء و المحامین و غیرھم  

 .ممن  لھم مبرر قانوني لذلك 
الواجب الثاني :واجب قول الحقیقة ،فلا یمكن للشاھد أن یساھم في إظھار الحقیقة إلا إذا كانت شھادتھ نزیھة غیر   -ب

،لذلك فإن الإخلال بواجب الحقیقة یعاقب  )24(كاذبة ،ومن ھنا لا یكف أن یمثل و یحلف الیمین بل إنھ ملتزم بقول الحقیقة  
 من قانون العقوبات الجزائري .  332علیھ جنائیا ،وقد ورد النص على العقاب على شھادة الزور في المادة  

ووفقا للقواعد العامة السابقة الذكر أن الشاھد لا یلتزم إلا بذكر ما یعلمھ عن الجریمة ولا یجوز إجباره على القیام بعمل 
معین ،فالشاھد ھنا یلتزم بالإجابة عن الأسئلة التي توجھھا لھ المحكمة ولیس للمحكمة أن تلزمھ بالقیام بعمل معین ،وفي 
ذلك تقول محكمة النقض المصریة أن الشھادة ھي تقریر شخص لما قد رآه أو سمعھ بنفسھ أو أدركھ على وجھ العموم  

 .)25(بحواسھ 
لكن ونظرا للخصوصیة الجریمة الإلكترونیة ،ونقص خبرة الأجھزة القضائیة في مجال الأنظمة المعلوماتیة ، قد یطلب 
المرور  كلمات  أو الإفصاح عن   ، الحاسب الآلي  في ذاكرة  المخزنة  البیانات  ملفات  بإلزامھ بطبع  الشاھد  القاضي من 
أداء  نطاق  عن  تزید  الالتزامات  فھذه   ، البرامج  بتنفیذ  الخاصة  الأوامر  بھا  المدونة   الشفرات  عن  الكشف  أو  السریة 
الشھادة ،لذلك ینبغي أن یكون ھناك تدخل تشریعي عن طریق وضع نصوص قانونیة خاصة لكي تفرض على الشاھد  

 واجب التعاون مع الجھات القضائیة أثناء التحقیقات والمحاكمة .
وما تجدر الإشارة إلیھ ونظرا لقصور أحكام الشھادة في الحصول على الدلیل الإلكتروني ،یرى بعض الفقھاء ضرورة  
الالتزام  ھي  الوسیلة  ،وھذه  تؤدیھ  أن  الشھادة  بأداء  الالتزام  فكرة  تستطع  مالم  تحقق  جدیدة  قانونیة  وسیلة  عن  البحث 

 بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة .
 ثانیا : الأساس الفقھي لالتزام الشاھد المعلوماتي بالإعلام  

لتشغیلھا مفاتیح  یلزم  أو برامج  البیانات ومنھا ما ھو محمي بكلمات مرور  كم ھائل من  المعلوماتیة تتضمن  النظم  إن 
الآلیة  المعالجة  بنظم  یتعلق  المعلومات  من  ھائل  كم  لتقدیم  مدعوا  نفسھ  یجد  قد  المعلوماتي  ،فالشاھد  ...الخ  الشفرات 

 للبیانات ، وھنا یطرح سؤال حول مدى إمكانیة إلزام الشاھد المعلوماتي بالإدلاء بھذه المعلومات ضمن شھادتھ . 
وقد اختلف الفقھ في الإجابة على ھذا التساؤل بین المؤید و المعارض و یمكن بلورة ھذا الاختلاف في اتجاھین رئیسین  

 ھما :
 الاتجاه الأول : -1

عن  بالإفصاح  یقوم  أن  للشھادة  التقلیدیة  للالتزامات  وفقا  الشاھد  واجب  من  لیس  أنھ  إلى  الاتجاه  بھذا  القائلون  یذھب 
كلمات المرور أو الشفرات المتاحة بالبرامج المختلفة ، ونجد ھذا المعنى أساسا لھ في الفقھ الألماني الذي یرى أن طبع 

المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي لا یدخل في أداء الشھادة  الحال في تركیا حیث لا یجوز إكراه    )26(البیانات  ،وكذلك 
،أما في الشیلي فیرى الفقھ  )27(الشاھد لحملھ على الإفصاح عن كلمات المرور السریة أو كشف شفرات البرامج المختلفة

ھناك أنھ في ظل غیاب النصوص التشریعیة الصریحة فإنھ لیس من الملائم الحدیث عن الواجب القانوني لالتزام بعض 
الاعتبار  في عین  یؤخذ  أن  ،بل یجب  السریة  المرور  كلمات  الكشف عن  و  الآلي  الحاسب  الأفراد على طبع سجلات 

 . )28(جریمة انتھاك الأسرار 
المادة   الجنائیة المصري فنجده في نص  قانون الإجراءات  إلى  من ق.إ.ج. قد خول المشرع لمأمور   29أما بالرجوع 

الضبط القضائي سلطة سماع أقوال من تكون لھ معلومات عن الواقعة الجرمیة المرتكبة ، وان یسمع في حالة التلبس 
بالجریمة أقوال الأشخاص الحاضرین في محل الواقعة ومن یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن الجریمة ،وأن 

 من ق.إ.ج.31یطلب من الحاضرین عدم مبارحة محل الجریمة وھذا ما نصت علیھ المادة  
الشاھد   على  تنسحب  لا  الجزائیة  الإجراءات  قانون  فرضھا  التي  الالتزامات  أن  المصري  الفقھ  من  جانب  ویرى 
المعلوماتي ،وعلیھ لا یمكن إلزام الشاھد بالإدلاء بما لدیھ من معلومات لازمة للولوج إلى نظام المعالجة الآلیة للبیانات، 
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 .)29(إذ انھ غیر ملزم بالتعاون فیما یجاوز علمھ و الإدلاء بمثل ھذه المعلومات 
 الاتجاه الثاني   -2

یرى انصار ھذا الاتجاه أن  من الالتزامات التي یلتزم بھا الشاھد  القیام بطبع ملفات البیانات ،أو الإفصاح عن كلمات 
أن  الفقھاء  یرى بعض  الفرنسي ، حیث  الفقھ  إلى ھذا الاتجاه  المختلفة ، ویمیل  بالبرامج  الخاصة  الشفرات  أو  المرور 
الشھود بالكشف عن   یلتزم  العامة في الشھادة ،وعلیھ  القواعد   فإنھ لا مناص من تطبیق  المسألة  ینظم ھذه  لم  المشرع 
كلمات المرور وشفرات تشغیل البرامج ،ما عدا حالات المحافظة على سر المھنة فإنھم یكونون في حل من ھذا الالتزام  

)30(. 
بتقدیم  النظام  بتشغیل  للقائم  الأمر  إصدار  والتحقیق  التحري  لسلطات  الآلي  الحاسب  قانون  مشروع  یتیح  ھولندا  وفي 
المعلومات اللازمة للولوج داخلھ للإفصاح عن كلمات المرور السریة و الشفرات الخاصة  بتشغیل النظام ، ویتم تكلیف  

 .)31(القائم على تشغیل النظام المعلوماتي بحل رموز ھذه البیانات 
النظام   إلى  للولوج  السریة  المرور  كلم  على  الآلي  الحاسب  نظام  تشغیل  على  القام  من  الحصول  یمكن  الیونان  وفي 
المعلوماتي ، كما یمكن الحصول على منھ على بعض الإیضاحات الخاصة بنظامھ الأمني ،لكن لیس على الشاھد أي 
التزامات بالنسبة لطباعة ملفات بیانات مخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ، وذلك لأنھ یجب أن یشھد على معلومات حازھا 

 .)32(بالفعل ولیس الكشف عن معلومات  بالفعل ولیس الكشف عن معلومات جدیدة 
،أو  الشھود  بإحضار  الأمر  إصدار  في  فقط  یتسع  لا  بالتعاون  الالتزام  فإن  سكسونیة  الأنجلو  التشریعات  بعض  وفي 
إحضار بعض المستندات ، ولكن إلزام الغیر بتقدیم المساعدة للسلطة القضائیة عن طریق تقدیم الأدلة أو المساعدة في  
الوصول إلیھا ، ومن بین التشریعات التي تفرض واجب التعاون على الشاھد المعلوماتي القانون الإنجلیزي الصادر عام  

المعلومات   1984 الغیر من الدخول إلى  للمحققین في أن یطلبوا من  الجنائیة ،حیث یعطي  البولیس و الأدلة  في شأن 
 .)33(الخزنة في الحاسب الآلي أو الاطلاع علیھا أو قراءتھا 

من الاتفاقیة الأوروبیة للجرائم الإلكترونیة  وجاء فیھا "یجب على كل طرف أن    18الفقرة الرابعة من المادة  كما نصت  
یتبنى الإجراءات  التشریعیة أو أیة إجراءات أخرى یرى أنھا ضروریة من أجل تخویل سلطاتھ المختصة سلطة إصدار 
التي  المعلوماتیة  البیانات  حمایة  أجل  من  المطبقة  الإجراءات  أو  النظام  تشغیل  عن  معلومات  لدیھ  لأي شخص  الأمر 

 2و1تتضمن تقدیم كل المعلومات الضروریة على نحو معقول یسمح بتطبیق الإجراءات المشار إلیھا في الفقرتین 
ویتبین من نص المادة  أنھا تتعلق بإلزام مقدمو خدمات الأنترنت بالتعاون مع سلطات التحري والتحقیق للقیام بعملیات 
بالتالي   و  الإلكترونیة  الجریمة  تتبع مسار  التحقیق  المساعدة یصعب على سلطات  بدون ھذه  أنھ  ،إذ  الضبط  التفتیش و 
صعوبة أو استحالة الوصول على الأدلة الجرمیة أثناء عملیة التفتیش ،أما المعلومات التي یمكن إلزام مقدمو الخدمات 
بتقدیمھا ھي المعلومات الضروریة التي تسمح بتطبیق إجراءات التفتیش و الضبط  أو أي طریقة تھدف إلى الحصول 

 على الدلیل الإلكتروني الذي یثبت قیام الجریمة و إسنادھا إلى فاعلھا .
 ثالثا : موقف المشرع الجزائري 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة 04-09من القانون  10بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تناول ھذه المسألة في نص المادة  
من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال ومكافحتھا حیث ألزم مقدمي الخدمات بالتعاون مع سلطات التفتیش 
و التحري من أجل إمدادھم بكل ما یحتاجونھ في ھذا الإطار ، كما یتعین علیھم كتمان سر العملیات التي یقومون بھا 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من   04-09تحت طائلة البطلان ،وبالتالي أصبح الالتزام بالإعلام بعد صدور القانون  
 .)34(الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا مقننا 

 الفرع الثاني :مضمون الالتزام بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة  
لمعلومات جوھریة لازمة لاختراق  حائزا  المعلوماتي  الشاھد  كان  متى  "جوھرھا  الإلكترونیة  الجرائم  في  الإعلام  إن 
سلطات  بھا  یعلم  بان  مطالب  یكون  فإنھ  التحقیق  مصلحة  تتطلبھا  داخلة  أدلة  عن  بحثا  للبیانات  الآلیة  المعالجة  نظام 
،وذلك في غیر الأحوال  الشھادة  للامتناع عن  المقررة  للعقوبات  تعرض  الإلزام "،وإلا  التحري على سبیل  و  التحقیق 
التي یجیز لھ القانون فیھا ذلك . و السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا لماذا یجب على الشاھد الالتزام بالإعلام في الجرائم  
(ثالثا) وشروط  الشاھد  لالتزام  الجوھریة  السمات  (ثانیا)ما  بھ   المدلى  المعلومات  مواصفات  ما   ( (أولا  ؟  الإلكترونیة 

 التزام الشاھد (رابعا) 
 أولا : علة الالتزام بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة من قبل الشاھد  
 ویمكن إجمال الحكمة من إلزام الشاھد في الجرائم الإلكترونیة إلى الأسباب التالیة: 
تحقیق مبدأ التوزان في المعلومات الجوھریة ذات العلاقة بالنظم المعلوماتیة بین شھود و مستخدمي .الحاسب الالي   -1

وسلطات التحقیق و التحري ،وذلك ان من إیجابیات الثورة المعلوماتیة و التكنولوجیة التي جاء بھا الحاسب الالي ،ھو 
قدرتھا على تغییر مختلف اوجھ الحیاة إلى الأحسن ،غبر ان الثورة التكنولوجیة تحمل في طیاتھا بذور الشر التي تتمثل  

 بالاستخدام السيء غیر المشروع لنظم الحاسب الآلي . 
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ومن ھنا تبدو أھمیة أن یكون المحقق ذا خبرة ودرایة  فنیة في علوم الحاسب الآلي وكیفیة التحقیق    و المتابعة الجنائیة  
الممغنطة  كالأقراص  الالي  الحاسب  مخرجات  مع  سلیمة  بطریقة  التعامل  یستطیع  حتى  ،وذلك  المستحدثة  الجرائم  في 
المعلومات  نقص  ان  ،ذلك  یصیبھا  مسح  ،أو  التلف  من  الإلكترونیة  الجریمة  من  علیھا  المتحصل  الأدلة  على  للحفاظ 

 .)35(المتخصصة في ھذه الجرائم لا زال ھو التحدي الخطیر بالنسبة للتحقیقات الجنائیة 
و الحقیقة بدون الإفصاح عن ھذه المعلومات الجوھریة ،یختل مبدا التوازن المعرفي بین ھؤلاء الفنیین و الخبراء من 
مستخدمي الحاسب الآلي ،وسلطات التحقیق والتحري مھما بلغت خبرتھا في ھذا المجال ،إذ یستحیل على ھذه السلطات  
محل  المعلوماتیة  الأوعیة  إلى  ،بالولوج  المختلفة  بالبرامج  الخاصة  الشفرات  أو  السریة  المرور  كلمات  معرفة  بدون 

 .)36(الواقعة ،مع ما في ذلك من أخطار وأضرار تھدد لیس فقد العدالة الجنائیة ،ولكن شبكة الاتصالات ذاتھا 
 تحقیق التعاون و التضامن بین المتعاملین في بیئة تكنولوجیا المعلومات -2

إن إلزام الشاھد المعلوماتي بالإعلام عن الجریمة الإلكترونیة یعمل على تحقیق التعاون و التضامن بین المتعاملین في 
بیئة تكنولوجیا المعلومات ضد كل من یحاول إساءة استخدام الحاسبات الآلیة ،فقد بات من الضروري في ھذا العصر 
والذي یعرف بعصر المعلومات ،شیوع الروح التعاونیة حفاظا على الثروة المعلوماتیة من الضیاع ،وحتى یمكن تحمیل 

 .)37(أي إنسان مخاطر الأفعال التي یرتكبھا دون أن یتعدى اثرھا غلى الغیر 
 تدارك أوجھ القصور و العجز الذي تتسم بھ الوسائل التقلیدیة   -3

الحاسب   البیانات المخزنة في ذاكرة  القیام بطبع  المتمثل في  الفعال  التعاون  الشھادة لا یشمل  بتأدیة  الالتزام  ان  یلاحظ 
  ، البرامج  بتنفیذ  الخاصة  بھا الأوامر  المدون  الشفرات  الكشف عن  أو  السریة  المرور  كلمات  أو الإفصاح  عن  الآلي 
وذلك أن ھذا  الالتزام یزید من نطاق الشھادة ،الأمر الذي یوجب البحث عن وسیلة قانونیة جدیدة تتدارك أوجھ القصور 
الجریمة  في  بالإعلام  الالتزام  بفكرة  الأخذ  ضرورة  تبدو  ھنا  من  ،و  التقلیدیة  الوسیلة  تلك  یعتري  الذي  العجز  و 

 .)38(الإلكترونیة 
 الذي تقدم من خلالھ المعلومات الجوھریة لسلطات التحقیق و التحري   ثانیا : مواصفات الأسلوب

إن إلزام  الشاھد في الجریمة الإلكترونیة بالإعلام قصد من ورائھ تحقیق غایة معینة و ھدف محدد وھو ولوج النظام  
المعلوماتي الخاص بھ ،وذلك لأجل البحث عن أدلة الجریمة داخل النظام المعلوماتي ،ولذلك لابد للشاھد المعلوماتي أن  

 یراعي مواصفات معینة حین یقدم معلومات إلى سلطات التحقیق وھي : 
 أن یكون الإعلام في الجرائم الإلكترونیة بسیطا ومفھوما -1

المعلوماتي إلى سلطات التحقیق في أسلوب سھل ومبسط ،لذلك یجب علیھ أن  المعلومات من قبل الشاھد  لابد أن تقدم 
یتجنب الدخول في التفاصیل الدقیقة والمصطلحات التقنیة المعقدة، التي لا یفھمھا إلى المختصین في مجال المعلوماتیة 
،أي بمعنى أن تقدم المعلومات بلغة یفھمھا رجال التحقیق ،وإذا كانت المعلومات مشفرة أو تحوي رموز فعلى الشاھد  

 .)39(المعلوماتي فك ھذه الرموز وتلك الشفرات وتحویلھا إلى اللغة المفھومة لدى سلطات التحقیق 
 أن یكون الإعلام في الجرائم الإلكترونیة محددا ودقیقا   -2

یجب على الشاھد المعلوماتي أن یتوخى التحدید والدقة في المعلومات الجوھریة التي یقدمھا لسلطات التحقیق وذلك بأن 
یقدم وصفا أو بیانا دقیقا ومحددا للشيء محل الواقعة دون زیادة أو نقصان ،لأن الإعلام الناقص إعلام مبتور لا یحقق  
الغایة المرجوة من ورائھ وكذلك الإعلام المبالغ فیھ ،ومن ھنا تبدو ضرورة تقدیم المعلومات على نحو دقیق و بصورة  

 .)40(محددة بالقدر الذي یساعد السلطات العامة على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة التحقیق 
 أن یكون الإعلام في الجریمة الإلكترونیة صادقا   -3

تتطلب ھذه السمة من الشاھد المعلوماتي ألا یذكر بیانات أو معلومات كاذبة أو خداع أو یقدم مستندات مزورة أو یباشر  
عملا غیر أمین في أجھزة الحاسب الآلي من شأنھ خداع أو تضلیل سلطة التحقیق ،لكون الإعلام الكاذب أو الكاذب أو 
عنھا  ینقبون  التي  الجریمة  أدلة  البحث عن  أو  المعلوماتي  النظام  إلى  الولوج  التحقیق  لسلطة  الفرصة  یتیح  لا  المضلل 

)41(. 
 ثالثا : السمات الجوھریة لالتزام الشاھد المعلوماتي  

 یتضمن التزام الشاھد المعلوماتي مجموعة من السمات الجوھریة نذكرھا فیما یلي : 
 التزام الشاھد بالإعلام التزام قانوني :  -1

الالتزام بالإعلام عن الجرائم الإلكترونیة لا بد أن یكون التزاما قانونیا ،بمعنى أنھ في غیاب وجود نص یقضي بفرض 
التي  الجوھریة  البیانات  و  بالمعلومات  التحقیق  سلطات  إعلام  لھ  ینبغي  أنھ  ،إلا  المعلوماتي  الشاھد  على  معین  التزام 

 تساعدھم في الوصول إلى أدلة الجریمة وتحدید الفاعل فیھا . 
 إستقلالیة الالتزام بالإعلام : -2

الالتزام بالإعلام عن الجریمة الإلكترونیة ھو التزام مستقل عن ولھ ذاتیة خاصة بھ ،أي أن التزام الشاھد المعلوماتي ھو 
و  الفنیین  بعض  على  القانون  یفرضھ  أن  یشترط  جدیدا  واجبا  وھو  التقلیدیة  الشاھد  التزامات  بقیة  عن  مستقل  التزام 
المبرمجین و المحللین و مستخدمي أجھزة الحاسب الآلي ،ومضمن ھذا الواجب ھو تقدیم المعلومات الجوھریة و الھامة 
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 .)42(التي لھا علاقة بمحل البحث ة التحقیق 
 الالتزام بالإعلام التزاما وقائیا :  -3

المعلومات ، ویترتب على مراعاة ھذا   تكنولوجیا  بیئة  التزاما وقائیا في  الالتزام بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة  یعد 
الالتزام و الأخذ بھ ضبط شبكات الحاسب الالي و خاصة الشبكات الكبیرة والممتدة و عندما تكون البیانات مخزنة  في 
ھذا  إمكانیة ضبط  للمحقق  یمكن  الحالة  ھذه  ،ففي  ممتدة  معلومات  شبكة  آلي ضمن  في حاسب  مركزیة  معالجة  وحدة 
النظام الشبكي بأكملھ وعزلھ عن البیئة المحیطة بھ و ھذا ما قد ینجم عنھ مساس بحقوق الغیر في النظام محل الضبط ، 
الشكوك  و  الریبة  تثیر  التي  البیانات  من  محدد  نوع  على  وإنما  بأكملھا  الشبكة  على  التحفظ  عدم  ینبغي  فغنھ  ولذلك 

 .)43(،وبالتالي فإن الالتزام عن الإعلام في الجرائم الإلكترونیة یلعب دورا وقائیا في البیئة الرقمیة 
 شروط التزام الشاھد بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة رابعا :

الشاھد  فإن  الشروط  ھذه  وبغیر   ، تحققھا  من  بد  لا  شروط  لھ  الإلكترونیة  الجریمة  عن  بالإعلام  الشاھد  التزام  إن 
 المعلوماتي لا یكون ملزما بالإعلام عن الجریمة ، وتتلخص ھذه الشروط بالآتي: 

 الشرط الأول : أن تكون بصدد جریمة إلكترونیة وقعت فعلا بالفعل سواء أكانت جنایة أو جنحة  -1
یجب أن تكون الجریمة الإلكترونیة قد وقعت بالفعل حتى یتحقق التزام الشاھد المعلوماتي بالإعلام عنخا ،فالتزام الشاھد  

لضبط جریمة مستقبلیة ،حتى لوكان ھناك تحقیقات جدیة تأكد أن   -حسب القواعد العامة  -المعلوماتي لا یمكن أن یتحقق 
 ھذه الجریمة سوف تقع بالفعل .

ووقوع الجریمة بشكل فعلي لا یحقق ھذا الالتزام أیضا ،بل أن تكون الجریمة الواقعة فعلا تحمل وصف جنایة أو جنحة  
 .)44(،ذلك أن المخالفات تستبعد لأن الآثار المترتبة عنھا لا تشكل خطورة كبیرة على المجتمع 

 الشرط الثاني : علم  الشاھد ومعرفتھ بالمعلومات المتعلقة بالمعلومات  -2
الواقعة ،وھذا  المعلوماتي محل  بالنظام  المتصلة  الجوھریة  بالمعلومات  المعلوماتي على علم ومعرفة  الشاھد  أن یكون 
شرطا ضروریا لقیام الالتزام بالإعلام في الجرائم الإلكترونیة ،ومضمون ھذه المعلومات یتمثل في ثلاث عناصر وھي 

 تتضمن ثلاث عناصر ھي: 
 الكشف عن مفاتیح الشفرات . -
 الإفصاح عن كلمات السر . -
 طباعة الملفات الخاصة بالبیانات .  -
 الشرط الثالث : أن تقتضي مصلحة التحقیق الحصول على المعلومات  -3

بالإعلام  التزامھ  بأداء  الشاھد  یقوم  الإلكترونیة، حتى  الجریمة  على  في  الحصول  التحقیق  مصلحة  تتطلب  أن  لابد 
الجریمة  أدلة  عن  والتنقیب  البحث  لأجل  المعلوماتي  النظام  اختراق  یتطلب  الأمر  كان  إذا  خاصة  جوھریة  معلومات 

 .)45(الكائنة ھذا النظام 
ومن أجل الحصول على  ھذه المعلومات الضروریة لحسن سیر إجراءات التحقیق و الوصول إلى كشف الحقیقة وإدانة 

القانون   ،یجیز  والاتصال   04-09فاعلیھا  الإعلام  بتكنولوجیا  المتعلقة  الجرائم  من  للوقایة  الخاصة  القواعد  المتضمن 
ومكافحتھا للسلطات المكلفة بالتفتیش تسخیر كل شخص لھ إطلاع و  درایة بعمل المنظومات محل البحث أو بالتدابیر  
المتخذة لحمایة المعطیات المعلوماتیة التي تتضمنھا ،قصد مساعدتھا و تزویدھا بكافة المعلومات الضروریة لإنجاح ھذه  

 المھمة .

Ⅱ -الخاتمة: 

السلوكات الإجرامیة      إثبات  مكانة ھامة في  الإلكترونیة  الجرائم  للشھادة في  أن  القول  إلى  في ختام دراستنا نخلص 
أدلة   عن  والتحري  البحث  في  أساسیة  وسیلة  فھي   ، الاحتراف  و  بالذكاء  المتصف  المعلوماتي  المجرم  یرتكبھا  التي 
الجریمة في ظل صعوبة الحصول على الدلیل الجنائي في مثل ھذه الجرائم  المستحدثة ،فالشاھد المعلوماتي یلعب دورا  
كبیرا باعتباره عین القضاء و آذانیھا نتیجة لما یدلي بھ من معلومات قیمة تساعد الأجھزة القضائیة في الوصول إلى 
،فالالتزامات  التقلیدیة  الجریمة  في  الشاھد  دور  عن  كلیا  یختلف  الإلكترونیة  الجریمة  في  الشاھد  فدور   ، الحقیقة 
بالأنظمة  درایة  لھم  الذین  الأشخاص  من  یكون  وأن  بالخبرة  تمتعھ  تفرض  المعلوماتي    الشاھد  على  المفروضة 
المعلوماتیة والرقمیة ، مما یجعل شھادتھ لھا أثر كبیر في تقدیم مفاتیح الحقیقة لحل لغز الجریمة الإلكترونیة ،من خلال 
النتائج  أھم  .ومن  الجریمة  ملابسات  عن  اللثام  إماطة  و  الحقیقة  كشف  في  یفید  بما   التحقیق  سلطات  بإعلام  التزامھ 

 المتوصل إلیھا : 
لا یكتفي الشاھد المعلوماتي بأداء شھادتھ  بما سمعھ وشاھده أو رآه ،وإنما تتجاوز شھادتھ ما یدلي بھ الشاھد العادي   -1

 إلى الإفصاح عما لدیھ من معلومات لسلطة التحقیق  على سبیل الالزام. 
تنوع فئات الشھود على ھذه الجریمة ، وھم في الغالب من الأشخاص الذین لھم صلة بالمنظومة المعلوماتیة وشبكات   -2
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 الاتصال . 
إضافة للالتزامات المفروضة على الشاھد وفقا للقواعد العامة ،أضافت ھذه الجرائم التزاما قانونیا آخر وھو الالتزام   -3

كانت مصلحة  المعلوماتیة متى  للدخول للأنظمة  لدیھ من معلومات جوھریة لازمة  ما  بتقدیم  الشاھد  یلزم  ،إذ  بالإعلام 
 التحقیق تتطلب التنقیب عن المعلومات داخلھ تساھم في كشف الحقیقة . 

 وفي الأخیر یمكن  اقتراح بعض التوصیات و التي تتمثل في: 
قانونیة   -1 المعلوماتي من خلال سن نصوص  الشاھد  و  الشھادة  التشریعي في موضوع  الفراغ  العمل على سد  یجب 

 صریحة التي تفرض على الشاھد  التعاون مع سلطات التحقیق  .
 تنظیم الشھادة في الجرائم الإلكترونیة  وتقنین قواعدھا بما یتناسب مع الطبیعة الخاصة لھذه الجرائم .  -2
یجب على المشرع الجزائري ادراج الجریمة الإلكترونیة ضمن الجرائم التي تعنى بحمایة الشھود ،فھي ضمان ھام   -3 

 تدفع الشاھد المعلوماتي للقیام بواجبھ على أكمل وجھ.
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دلال مولاي ملیاني ، إشكالیة  الإثبات في جرائم الأنترنت في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه    -8

 . 142،ص 2018-2017في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبوبكر بن بوزید ، تلمسان ،
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12-  ) كابویة  و 2019رشیدة  القانون  الجزائري ،مجلة  التشریع  الجنائیة في  للسیاسة  تقییم  الشھود  ) ،ضمانات حمایة 

 . 03، ص 2019، 02المجتمع ،عدد
 . 888،  887ص،–فاطیمة فیلالي ، حفیظ نقادي ، المرجع السابق ،ص   -13
القانونیة    -14 الكتب  ،دار  الأنترنت  و  الكمبیوتر  جرائم  في  الجنائیة  الإجراءات  ،مبادئ  حجازي  بیومي  الفتاح  عبد 

 . 339،ص  2007،المحلة الكبرى ، 
 . 161،ص2015أشرف عبد القادر قندیل ،الإثبات في الجریمة الإلكترونیة ،دار الجمعة الجدیدة ،الإسكندریة ،-15
 .158عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  -16
،ص  2000عبد الله أحمد ھلالي، التزام الشاھد بالإعلام في الجریمة الإلكترونیة ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،  -17
24 . 
رضا ھمیسي، أحكام الشاھد في الجریمة المعلوماتیة ،بحث مقدم في إطار أعمال الملتقى الوطني حول الجریمة   -18

 . 6،ص2015نوفمبر 17-16المعلوماتیة بین الوقایة والمكافحة ،كلیة الحقوق ،جامعة بسكرة ،في الفترة بین  
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 . 2009أوت 16الصادرة بتاریخ  47الإعلام والاتصال ومكافحتھا ،الجرید الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،عدد
 . 7رشیدة كابویة ، المرجع السابق ،ص -20
 . 7المرجع نفسھ ،ص -21
 . 165أشرف عبد القادر قندیل ،المرجع السابق ، ص  -22
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 أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن اقول كل الحق ،ولا شيء غیر الحق". 
 . 84عائشة بن قارة مصطفى ، المرجع السابق ، ص -24
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